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الفصل الاول: - أحكام أولية

المادة 1

قد ط ت أ ق تل الت خا ل ا ن ة النا ئة فا ال ات ا الا ا الاشت ال ھذا كا لا خض



یخضع لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي الاصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي, التي تلحق بأجیر مرتبط, بعقد
استخدام مفھوم المادة 624 فقرتھا الاولى من قانون الموجبات والعقود, وذلك بسبب تنفیذ العقد المذكور او بمناسبة

تنفیذ ھذا العقد.

المادة 2

لا یحق للاجیر المشار الیھ في المادة السابقة, التذرع بسبب الاصابة التي یتعرض لھا اثناء العمل او بمناسبتھ باي نص
قانوني غیر احكام ھذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثاني : - في التعويضات

المادة 3

اذا سبب الحادث للاجیر عجزا مستدیما كلیا, وكان اجره لا یتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور, حق لھ ان یتقاضى
تعویضا یعادل:

/800/ یوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اقل من 35 سنة.
/700/ یوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 35 سنة واقل من 50 سنة.

/600/ یوم من اجره المتوسط, اذا كان عمره اكثر من 50 سنة.
واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا یحق للاجیر ان یتقاضى, اضافة الى التعویضات المنصوص علیھا

في الفقرة الاولى من ھذه المادة سوى:
- ربع ھذه التعویضات عن الجزء من الاجر الذي یزید عن الحد الادنى للاجور ولغایة ضعف ھذا الحد.

- ثمن ھذه التعویضات عن الجزء من الاجر الذي یزید عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 4

اذا سبب الحادث عجزا مستدیما جزئیا حق للمصاب ان یتقاضى تعویضا یتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرتھ على
الكسب . وھذه المقدرة یمثلھا التعویض الواجب تسدیده عندما یكون العجز مستدیما كلیا.

اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بھذا المرسوم الاشتراعي (الملحق رقم 1) كان الخسارة التي لحقت بالاجیر
المصاب في مقدرتھ على الكسب , معادلة للنسبة المئویة المعینة في الجدول المذكور. اما اذا كان العطب غیر مذكور
في ھذا الجدول, فیعود لمجلس العمل التحكیمي, حق تقدیر الخسارة اللاحقة في مقدرة الاجیر المصاب على الكسب ,

بعد ان تؤخذ بعین الاعتبار خبرة الاجیر وكفاءتھ في العمل.

المادة 5

اذا سبب الحادث عجزا مؤقتا عن العمل, حق للمصاب ابتداء من الیوم الاول الذي یلي الحادث ولمدة اقصاھا تسعة
اشھر ان یتقاضى دون فرق بین ایام العمل وایام التعطیل, تعویضا قدره ثلاثة ارباع الاجر الیومي الاخیر. ویقصد بھذا
الاجر, الاجر الاسبوعي مقسوما على سنة اذا كان الاجر اسبوعیا, واجرة خمسة عشر یوما مقسوما على اثني عشر اذا

كان الاجر یسدد كل خمسة عشر یوما , والاجر الشھري مقسوما على خمسة وعشرین اذا كان الاجر مشاھرة.



ى ي ,
 یدفع التعویض الیومي في المكان والزمان التي یحصل فیھا الدفع عادة في المؤسسة ولا یجوز ان تتجاوز الفترة بین

دفعتین متتالیتین خمسة عشر یوما.

المادة 6

اذا ادى الحادث الى وفاة الاجیر, وكان اجره لا یتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور یستحق لورثتھ المحددین في
القانون الموضوع موضع التنفیذ بموجب المرسوم رقم/8496/تاریخ 2/8/1974 , تعویضا حده الاقصى اجرة /500/

یوم.
واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا یحق لورثة الاجیر سوى:

- ربع التعویضات المنصوص علیھا في الفقرة الاولى من ھذه المادة عن الجزء من الاجر الذي یزید عن الحد الادنى
الرسمي للاجور ولغایة نصف ھذا الحد.

- ثمن التعویضات المنصوص علیھا في الفقرة الاولى من ھذه المادة عن الجزء من الاجر الذي یزید عن ضعفي الحد
الادنى الرسمي للاجور.

بالاضافة الى التعویض المذكور اعلاه, یتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغایة ضعفي الحد الادنى الرسمي
للاجور.

المادة 7

ان الاجر المتوسط الذي یتخذ اساسا لحساب التعویضات المنصوص علیھا في المواد 3 و4 و6 اعلاه, ھو الاجر الذي
تقاضاه المصاب نقدا او عینا بتاریخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من ھذا المرسوم الاشتراعي.

ولا یجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق ھذه القاعدة ایضا على
الاجراء غیر الخاضعین لھذا الحد.

المادة 8

تضاف عند الاقتضاء التعویضات المستحقة بموجب ھذا المرسوم الاشتراعي الى التعویضات الاخرى المستحقة
للاجراء بموجب قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي او القوانین الاخرى التي یخضعون لھا.

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 220 / 2000)

اذا تبین ان الاجیر تسبب عمدا بالحادث الذي جعلھ معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصیة، لا یحق لھ اي تعویضات
مذكورة في ھذا القانون ویحق لصاحب العمل صرفھ من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بھا، انما یستفید من كافة

المساعدات المرضیة والمعاینات والخدمات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 10

لا یحق لورثة الاجیر الاجنبي المطالبة بالتعویضات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقیمین
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خارج الاراضي اللبنانیة بتاریخ وقوع الحادث .
یستثنى من احكام ھذه المادة الاجراء الاجانب التابعین لدولة تمنح اللبنانین في ھذا الموضوع الحقوق نفسھا التي تمنحھا

لرعایاھا.

المادة 11

یحق للاجیر المصاب او لاصحاب الحق من بعده بالاضافة الى الدعوى التي تقام من قبلھم بمقتضى احكام ھذا
المرسوم الاشتراعي مقاضاة مسببي الحادث , غیر صاحب العمل او ورثتھ وفقا لقواعد الحق العادي, بالتعویض عن

الضرر اللاحق بھم من جراء الحادث المذكور.
كما یحق لصاحب العمل ایضا وعلى كامل مسؤولیتھ نیابة عن الاجیر, المصاب او اصحاب الحق من بعده, اقامة ھذه
الدعوى اذا اھمل الحق ھؤلاء اقامة الدعوى المشار الیھا. یحق لصاحب العمل ان یحسم من التعویض المترتب علیھ

لمصلحة اجیره وفقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي التعویضات المحكوم بھا لمصلحة اجیره وفقا لقواعد الحق
العادي.

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 220 / 2000)

أ - یترتب على كل صاحب عمل بان یجري الزامیا عقود تامین مع شركة تامین لضمان التعویضات والمعالجة الطبیة
المنصوص علیھا في ھذا المرسوم الاشتراعي.

ب  - اذا لم یتقید صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من ھذه المادة، یترتب علیھ تسدید غرامة قدرھا
ضعفي متوسط قیمة قسط التامین.

 

المادة 13

یحق للاجیر ولاصحاب الحق من بعده, مقاضاة صاحب العمل شركة التأمین معا بالتعویضات المترتبة بموجب احكام
ھذا المرسوم الاشتراعي.

تحل الشركة الضامنة التي تكون قد سددت التعویض الى الاجیر محل صاحب العمل في ممارسة حقوقھ. في حال
اشھار افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات طابق الافلاس .

المادة 14

ان دیون الاجیر المصاب بطارىء عمل او اصحاب الحق من بعده یكلفھا امتیاز خاص على مجموع الاموال المنقولة
العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فھي مكفولة ایضا بتأمین جبري على اموال صاحب العمل غیر المنقولة.
یعود لرئیس مجلس العمل التحكیمي امر تحدید شروط ماھیة التأمین ومشتملاتھ والتعویضات المضمونة, وذلك اما

حكما او بناء لطلب الاجیر او اصحاب الحق من بعده.

تبقى مفاعیل التأمین الاحتیاطي المشار الیھ اعلاه, مستمرة لغایة صدور قرار مبرم في النزاع, او لغایة حصول
الاشتراعي المرسوم ھذا من 30 المادة علیھ نصت لما وفقا بشأنھ قضائیة مصالحة
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مصالحة قضائیة بشأنھ وفقا لما نصت علیھ المادة 30 من ھذا المرسوم الاشتراعي.
لا تطبق احكام ھذه المادة على الاموال غیر المنقولة العائدة للاملاك العمومیة.

المادة 15

ان التعویض المؤقت قابل للتنازل عنھ لمصلحة الغیر. كما وانھ قابل ایضا للحجز ضمن المعدلات والشروط المطبقة
على اجور الاجراء.

لا یجوز التنازل عن تعویض العجز الدائم او الوفاة الا في حدود ربع قیمتھ, وذلك ایفاء لدیون ناتجة عن مواد غذائیة.
اما الدیون العائدة الى نفقات طبیة او صیدلیة او استشفاء او دفن, فھي غیر قابلة لحجز او للتنازل.

الفصل الثالث: - في المعالجة الطبية

المادة 16

تحدد بقرارات تصدر عن وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وبعد اخذ رأي وزارة الصحة العامة التدابیر العامة
والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقایة والصحة والاسعافات الاولیة الواجب تطبیقھا على المشاریع الخاضعة لاحكام ھذا

المرسوم الاشتراعي, وذلك حسب طبیعة ونشاط وعدد الاجراء العاملین في كل من ھذه المشاریع.

المادة 17

یتحمل صاحب العمل, مھما استمرت مدة انقطاع الاجیر عن العمل بسبب الحادث الذي تعرض لھ بسبب العمل او
بمناسبتھ جمیع النفقات الطبیة والجراحیة والصیدلیة, بما في ذلك نفقات المستشفى.

كما یتحمل صاحب العمل ثمن تركیب وصیانة وتجدید الات البروتیز وسواھا من الالات الطبیة والجراحیة اللازمة
لمعالجة وشفاء الاجیر المصاب .

المادة 18

یحق للاطباء والصیادلة واصحاب المستشفیات مقاضاة صاحب العمل مباشرة بالنسبة للدیون المترتبة لھم عن تكالیف
اصابة الاجیر.

المادة 19

یحق لاجیر اختیار طبیبھ بنفسھ. وفي ھذه الحال لا یترتب على صاحب العمل عن النفقات الطبیة والجراحیة سوى
المبلغ الذي یحدده مجلس العمل التحكیمي, وذلك وفقا لتعریفة یضعھا المدیر العام لوزارة الصحة العامة.

اذا ادخل الاجیر المصاب المستشفى, فلا یجوز ان تتجاوز النفقات التي یلزم بھا صاحب العمل التعریفة المحدة في

الاتفاقات التي تعقدھا وزارة الصحة العامة مع ھذه المستشفیات مع اضافة 30% علیھا كحد اقصى.
یحدد مجلس العمل التحكیمي ثمن اجھزة الادوات والاجھزة الطبیة في حال وقوع اختلاف بین الفریقین بشأنھا.



المادة 20

اذا رفض الاجیر الخضوع للمعالجة التي یعینھا الطبیب المعالج, خسر كل حق في الجزء من الضرر الذي قد ینتج عن
تفاقم حالتھ بسبب رفضھ ھذا.

المادة 21

اذا لم یختر صاحب العمل الطبیب المعالج بنفسھ, حق لھ اثناء معالجة الاخیر ان یطلب من رئیس مجلس العمل
التحكیمي تعیین طبیب یتحمل نفقتھ, للاطلاع على وضع الاجیر, وللطبیب المذكور حق زیارة الاجیر في اي وقت شاء

بحضور الطبیب المعالج, بعد ان یكون ھذا الاخیر قد اشعر مسبقا بالزیارة قبل حصولھا بیومین.
اذا رفض الاجیر الزیارة المشار الیھا في ھذه المادة, یحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئیس مجلس العمل التحكیمي

بالامر, التوقف عن دفع التعویض المؤقت .

المادة 22

یتوجب على الطبیب المعالج اعطاء الاجیر تقریرا طبیا یذكر فیھ وضع الاجیر الصحي والعجز المستدیم الكلي او
الجزئي اللاحق بھ من جراء الحادث , وكذلك الاجھزة الواجب استعمالھا بالنسبة لاعضاء المعطوبة.

المادة 23

یحق لكل من الفریقین الاعتراض على مضمون التقریر الطبي المشار الیھ في المادة السابقة امام مجلس العمل
التحكیمي وذلك خلال خمسة ایام من تاریخ تبلغھ التقریر المذكور.

الفصل الرابع: - التصريح عن طارىء العمل وأصول التحقيق فيه

المادة 24

یتوجب على كل صاحب عمل او ممثلھ ان یصرح عن كل طارىء عمل یصیب اجیره. یقدم التصریح الى قلم مجلس
العمل التحكیمي ذي الصلاحیة في المنطقة التي وقع فیھا الحادث , في مھلة ثلاثة ایام من تاریخ وقوعھ ویدون في

سجل خاص معد لھذه الغایة. یجب ان یذكر في التصریح:
- اسم الاجیر المصاب ومحل اقامتھ واجره الاخیر وجنسیتھ.

- اسم صاحب العمل ومحل اقامتھ.
- مكان حصول الحادث .

- نوعیة الاصابة وطبیعتھا وظروفھا.

یرفق بالتصریح شھادة طبیة یذكر فیھا حالة الاجیر المصاب والنتائج المترقبة للاصابة والتاریخ الذي یمكن اعطاء
تقریر نھائي بھا.



المادة 25

یترتب على الاجیر ان یعلم قلم مجلس العمل التحكیمي عن نتائج الاصابة التي لحقت بھ بموجب تقریر طبي یدون في
السجل الخاص المشار الیھ في المادة السابقة.

كما یترتب على الاجیر او ممثلھ ابلاغ صاحب العمل نسخة عن التقریر الطبي المذكور.

المادة 26

اذا ادعى صاحب العمل ان الاجیر تسبب بالحادث قصدا او ان الحادث نتج عن خطأ جسیم ارتكبھ الاجیر, او اذا ادعى
الاجیر ان الحادث نتج عن خطأ او اھمال صاحب العمل او متولي الادارة, یقوم رئیس مجلس العمل التحكیمي في
المنطقة التي وقع الحادث فیھا في التحقیق في الحادث المذكور وفي مكان حصولھ وبحضور الفریقین او ممثلھما.

ویترتب علیھ الانتقال الى عند الاجیر, اذا تعذر على ھذا الاخیر المثول امامھ بسبب وضعھ الصحي.

المادة 27

على رئیس مجلس العمل التحكیمي ان ینھي التحقیق في مھلة اقصاھا عشرة ایام من تاریخ تقدیم الادعاء المشار الیھ
في المادة السابقة.

یقوم رئیس مجلس العمل التحكیمي بابلاغ الفریقین قرار انتھاء التحقیق في مھلة 24 ساعة من تاریخ صدور القرار.
ویحق لكل منھما استلام نسخة عنھ بدون اي رسم.

الفصل الخامس: - في الصلاحية وأصول المحاكمة

المادة 28

ینظر مجلس العمل التحكیمي في المنطقة التي وقع الحادث فیھا, في جمیع الخلافات الناشئة عن تطبیق احكام ھذا
المرسوم الاشتراعي.

وعلى المجلس المذكور ان یبت في ھذه الخلافات في مھلة لا تتجاوز ستة اشھر.

المادة 29

تطبق على نزاعات طوارىء العمل اصول وقواعد طرق المراجعة المنصوص علیھا في القانون الصادر بتاریخ 21
تشرین الاول 1980 .

المادة 30

اذا حصلت مصالحة بین الفرقاء في نزاع ناتج عن تطبیق احكام ھذا المرسوم الاشتراعي وطلب من مجلس العمل
التحكیمي تدوین ھذه المصالحة بقرار قضائي, یترتب على المجلس ان یذكر في قراره تحت طائلة البطلان المطلق,

الاجر الاساسي والعجز الدائم اللاحق بالاجیر من جراء الحادث , وعند الاقتضاء اسم شركة التأمین الضامنة للحادث ,



, م , م ي
وان ھذه الاخیرة حلت محل صاحب العمل في موجباتھ تجاه الاجیر, فیمنع على ھذا الاخیر عند ذلك ایة مطالبة بحق

صاحب العمل تتعلق بالحادث المذكور.

المادة 31

تسقط دعوى التعویضات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم الاشتراعي بمرور سنة من تاریخ وقوع الحادث او ختام
التحقیق فیھ وفقا لاحكام المادتین 26 و27 اعلاه, او التوقف عن دفع التعویض المؤقت .

الفصل السادس: - في العقوبات

المادة 32 (عدلت بموجب قانون 220 / 2000)

كل مخالفة لمضمون القرارات المنصوص علیھا في المادة 16 من ھذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل مخالفة لاحكام
المادة 24 منھ, تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ویعاقب مرتكبھا بغرامة تتراوح بین /500/ل.ل. و/5000/ل.ل.

وبالحبس من شھر الى ثلاثة اشھر او باحدى ھاتین العقوبتین, وتضاعف العقوبة عند التكرار.
  كل صاحب عمل یخالف مضمون ھذه المادة من ھذا المرسوم الاشتراعي یحكم علیھ من قبل مجلس العمل التحكیمي

بغرامة بناء على دعوى یقیمھا اي اجیر او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او ایة جھة اخرى ذات صلاحیة. تحدد
قیمة ھذه الغرامة بمبلغ یتراوح بین ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".

المادة 33

كل من یرفض او یرجىء بدون عذر مشروع تنفیذ الحكم الصادر بحقھ وفقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي, تطبق
بحقھ احكام المادة 7 من القانون الصادر بتاریخ 21 تشرین الاول سنة 1980 .

الفصل السابع: - أحكام ختامية:

المادة 34

تلغى احكام المرسوم الاشتراعي رقم ET 25 الصادر بتاریخ 4 ایار 1943 وتلغى ایضا جمیع النصوص القانونیة او
النظامیة التي تتعارض واحكام ھذا المرسوم الاشتراعي او لا تتلاءم ومضمونھ.

المادة 35

یعمل بھذا المرسوم الاشتراعي بعد عشرة ایام من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1070354&lawId=194093&language=ar
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